أهم التعديلات على مقرر قانون أصول المحاكمات فيما يخص

مقرر الأصول المدنية (1) و (2) في ضوء القانون 1 لعام 2016 
1- إذا صدر قانون جديد يغير من اختصاص المحكمة، فالاختصاص يتحدد في ضوء القانون النافذ وقت تسجيل الدعوى في ديوان المحكمة، ولا ينظر إلى قفل باب المرافعة من عدمه(م1/ب/1).
2- كرس القانون الجديد مبدأ الصلاحية الشخصية للقضاء السوري، فهو يختص بأي دعوى ترفع على سوري الجنسية سواء أكان مقيماً في سوريا أم لا وهي مسألة من النظام العام (م3).
3- في المنازعات المتعلقة باستعمال العقارات المتروكة المرفقة أصبحت الصفة لبعض أهالي القرية مهما كان عددهم وهذا يصدق على أحدهم فقط والذي يكون عادةً مختار القرية (م 13).
4- الصفة لأحد الورثة إضافة للتركة في الدعاوى العينية والشخصية العقارية والمنقولة المرفوعة لمصلحة التركة، والصفة لجميع الورثة في الدعاوى المذكورة المرفوعة ضد التركة (14/ب).
5- الشخص المقيم خارج سوريا، يبلغ في موطنه المختار في سوريا، فإذا لم يكن له موطن مختار في سورية، فإنه يبلغ إلى موطنه المعروف في الخارج وفق الإجراءات المقررة في قانون البلد الأجنبي - إن لم تكن بين سوريا وبين هذا البلد اتفاقية تعاون قضائي تبين إجراءات هذا التبليغ. (م 33/ب).
6- من قواعد الاختصاص القيمي أن المدعي يقدر قيمة الدعوى المنقولة، وإذا اعترض المدعى عليه – كأول دفع - يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة (م 53/ أ).
7- الدعاوى الشخصية العقارية والعينية العقارية تدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة البداية، بصرف النظر عن قيمتها, باستثناء دعوى الحيازة، ودعوى القسمة العقارية -القضائية والرضائية- فهي اختصاص شامل لمحكمة الصلح (م 63).
8- دعوى أجر مثل المنقول صارت تدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح (م 64/أ).
9- دعوى الأضرار الزراعية الدائمة – فضلاً عن المؤقتة - والتي لا يترتب عليها قانوناً الحكم بنقل ملكية العقار أو جزء منه إلى مسبب الأضرار صارت ضمن الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح وبصرف النظر عن قيمة النزاع (م 64/ج).
10- المنازعات المتعلقة بأضرار الجوار، اختصاص شامل لمحكمة الصلح (م64/ح). أصبح الاختصاص المكاني في دعاوى المهر لمحكمة موطن المدعي، فضلاً عما كان مقرراً في القانون القديم باختصاص محكمة موطن المدعى عليه (م /91).
11- الدعاوى التجارية الخاضعة لقانون الشركات التجارية أو لقانون التجارة فهي اختصاص شامل لمحكمة البداية التجارية، لأن قانون أصول المحاكمات 1 لعام 2016 لم يلغ القانون 33 لعام 2013 الخاص بإحداث محاكم البداية والاستئناف التجارية. وبنفس السياق فإن الدعاوى المصرفية من اختصاص المحاكم المصرفية المحدثة بالقانون 21 لعام 2014.
12- لا يجوز للقاضي أن يمنح الخصوم مهلة للجواب إلاّ مرة واحدة، ولا يجوز منح مهل أخرى إلا في حالة الضرورة التي يقدرها (م 101/د).
13- المرافعة أمام المحاكم لا تقبل ولا تكون صحيحة إلا من خلال محامي بمقتضى سند توكيل. يستثنى من ذلك الدعاوى النقدية بمبلغ مئة ألف ليرة فما دون، والدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الشرعية باستثناء النسب والوقف الخيري والميراث. ويستثنى من ذلك أيضاً القضاة والمحامون و محامو الدولة -العاملون والمتقاعدون- في دعاويهم الشخصية أو لأزواجهم أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية، بموجب سند توكيل موثق. ومن لا يوكل محامياً تثبت المحكمة غيابه وتشرع بمحاكمته بمثابة الوجاهي (م105)، وقد يترتب على تثبيت غيابه شطب الدعوى.
14- يجوز للمحامي العامل أو المتقاعد أن ينيب غيره من المحامين في الحضور عنه -فضلاً عن الدعاوى الموكل بها- في دعاويه الشخصية (م/110/ج) وينوب المتمرن عن أستاذه حكماً في دعاويه الشخصية والدعاوى الموكل بها (م 11/ب).
15- إذا حضر الخصم في أي جلسة ثم تغيب جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي (م115).
16- يجب تضمين مذكرة إخطار الخصم (التبليغ الثاني) عبارة مفادها أن الحكم الذي سيصدر يعتبر بمثابة الوجاهي بحقه. (م 118/ أ).
17-  لا تثور الحاجة إلى إخطار المدعى عليه إذا كان تبليغه قد تم بالذات أو بوساطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقاً للمادة 23 (م 118/ب).
18- يترتب على شطب الدعوى ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون (م 120/ب).
19- قواعد وآثار الشطب للغياب المطبقة أمام محاكم الدرجة الأولى، تنطبق أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض في الحالات التي تكون فيها هاتان المحكمتان من محاكم الموضوع، أي لا بوصفهما محاكم للنظر في الطعون (م 120/د).
20- يجب انتظار المحامي وكيل الخصم حتى الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي من اليوم المحدد لجلسة المحاكمة، مالم يكن هناك إجراء تقرر في ساعة محددة (م 122/أ).
21- لا يجوز لمحكمة الموضوع رفض معذرة المحامي الوكيل الصادرة عن فرع نقابته إلا لأسباب جدية و بقرار معلل (م 122/ج).
22- لا يجوز للمحكمة أن تحكم فقط بقرينة غياب المدعى عليه, أو أن تعده مقراً إن لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى كشهود أو قرائن قضائية أخرى (م133/ب).
23- من يتم إخراجه من جلسة المحاكمة من الخصوم بسبب إخلاله بنظام الجلسة يعد مبلغاً حكماً موعد الجلسة التالية (م 140 /ب).
24- إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي (الشامل أو القيمي) أو المحلي المعقود للقضاء العادي، فإنها تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات، وأما إذا حكمت بعدم اختصاصها الولائي (الوظيفي) فإنها تقرر رد الدعوى شكلاً (م 148).
25- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال من ترى لمصلحة العدالة ضرورة إدخاله، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً (م 153/أ/5).
26- لم يعد من الجائز إبداء الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه شفاها وتثبيته في محضر الجلسة، 
بل حصرياً تقدم باستدعاء أو بمذكرة خطية (م 158.
27- لا يجوز أن يتضمن استدعاء الدعوى طلبات أصلية متعددة إن لم تكن ناشئة عن سبب قانوني واحد، وإن كانت بين نفس الخصوم، فعند تعدد الطلبات الأصلية يجب أن تكون ناشئة عن سبب قانوني واحد، وإلا يجب أن ترفع دعوى مستقلة بكل طلب يستند إلى سبب قانوني مستقل. (م 59)
28- أورد المشرع سبعة أسباب، إذا توافر واحد منها، فإن القاضي لا يكون صالحاً للنظر في الدعوى، تحت طائلة بطلان الحكم، والذي يتم من خلال سلوك طريق الطعن بالحكم لأنه لا توجد دعوى بإبطال الأحكام القضائية. ويتعين على القاضي أن يطلب تنحيه عن الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده عنها، بطلب ينظر من رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاتها وقضاة الدرجة الأولى، ومن رئيس الدائرة ذات الصلة في محكمة النقض بالنسبة لقضاة دوائر محكمة النقض. 
29- أسباب عدم الصلاحية هي:
1- إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم، أو بين القاضي ووكيل أحد الخصوم في الدعوى قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان بين القاضي أو زوج القاضي وبين أحد الخصوم أو زوج أحد الخصوم خصومة قائمة.
3- إذا كان القاضي نائباً شرعياً (وصياً – ولياً – قيماً) أو اتفاقياً (وكيلاً) لأحد الخصوم في أعمال الخاصة.
4- إذا كان للقاضي أو لزوجه ولو بعد انحلال الزوجية- أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو كان لمن يمثله القاضي اتفاقياً (وكالة) أم قانونياً (وصاية – قوامة) مصلحة مباشرة في الدعوى القائمة.
5- وجود قاضيين أو أكثر في هيئة قضائية واحدة تربطهما زوجية أو قرابة نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
6- إذا كان بين القاضي وبين ممثل النيابة العامة، أو بين القاضي وبين الممثل القانوني لأحد الخصوم أو الوكيل بالخصومة عنه قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
7- إذا سبق للقاضي أن اتخذ في الدعوى في مرحلة سابقة قرارا يشف عن رأيه في ما يمكن أن يحكم في الدعوى، أو كان محامياً أو وكيلاً عن أحد الخصوم، أو خبيرا أو محكماً أو شاهداً في الدعوى ذاتها(م 175).
30- أورد المشرع إضافة إلى أسباب عدم الصلاحية، أسباباً لرد القضاة وهذه – بخلاف أسباب عدم صلاحية القاضي – لا تتعلق بالنظام العام القضائي، ويجب أن يتمسك بها الخصم كأول إجراء قبل إثارة أي دفع شكلي أو موضوعي آخر في الدعوى وإلا سقط حقه في إثارتها بعد ذلك.
وهذه لأسباب هي:

1- إذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال الزوجية, وأما إذا كانت المصلحة مباشرة كما لو كان خصما في الدعوى أو شريكا لأحد الخصوم في الحق موضوع النزاع فإن هذا من أسباب عدم الصلاحية وليس فقط من أسباب الرد.
2- إذا كان القاضي خطيباً لأحد الخصوم.
3- إذا وجد بينه وبين أحد الخصوم عداوة.
4- إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي أو اعتاد القاضي مؤاكلته أو مساكنته أو قبول هدية منه (م 176).
31- أصبح التأمين القانوني لقبول طلب الرد شكلاً 5000 ل. س لقضاة الدرجة الأولى أو الثانية (الاستئناف) أو ممثلي النيابة لدى هذه المحاكم، وعشرة آلاف ليرة لقضاة محكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها، 
و 15000 ل. س لقضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها. ويتكرر التأمين بحسب عدد القضاة المطلوب ردهم (م 181/ج).
32- عندها يحكم برد دعوى رد القاضي يجوز للمحكمة أن تحكم على طالب الرد بغرامة مالية لصالح صندوق الشكاوى بوزارة العدل من 1000-5000 ل.س (م 186/أ). وهذا بطبيعة الحال لا يخل بحق القاضي بطلب التعويض عما أصابه من ضرر أدبي بسبب عدم صحة سبب الرد.
33- لا يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف النظر في الدعوى الأصلية ،ولكن يترتب هذا الوقف بحكم القانون متى قررت المحكمة الناظرة في دعوى الرد قبولها شكلاً, وهذا يقتضي صدور قرار فرعي صريح بقبول طلب الرد شكلاً حتى يرتب هذا الأثر القانوني, أي وقف النظر في الدعوى وجوباً, فإذا أصدر مثل هذا القرار, فإنه يتعين على القاضي أو الهيئة الحاكمة الامتناع عن النظر في الدعوى الأصلية (م 191/أ).

34- أصبح تأمين الحجز الاحتياطي (الكفالة الحجزية) يقدر من قبل المحكمة بمبلغ نقدي في ضوء أرحجية الأدلة المتعلقة بأصل الحق (م 319/أ).
35- قصر الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه من اختصاص محكمة الموضوع الناظرة في دعوى أصل الحق بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة, أي بعد دعوة الخصم الحاجز وانعقاد الخصومة (م 322). و لم يبيبن القانون الجديد طريق الطعن المتاح بالقرار الصادر في طلب قصر الحجز أو تعديل مطرحه، وهذا يقتضي العودة إلى ما كان مستقراً في اجتهاد القضاء السوري قبل نفاذ القانون1 لعام 2010 وهو أن للقرار الصادر صفة الاستعجال ويعامل من حيث قابليته للطعن معاملة القرارات الصادرة في المواد المستعجلة, وهي القابلية للطعن أمام محكمة الاستئناف و قرار هذه الأخيرة يكون مبرماً.
36- أصبح القرار الصادر برفض طلب الحجز الاحتياطي، أو برفع الحجز الاحتياطي نتيجة الاعتراض عليه والطعن فيه، أو برفض الطعن في قرار الحجز الاحتياطي, أو الحكم بزوال أثر الحجز الاحتياطي لعدم رفع الدعوى بأصل الحق,حيث لا يكون الحجز بموجب حكم قضائي أو سند تنفيذي، كل ذلك يكون قابلاً للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض (م 324), ولو كان القرار في دعوى أصل الحق يصدر مبرماً عن محكمة الاستئناف.
37- أطلق المشرع اصطلاح نسخة الحكم الأصلية على مسودة الحكم (م 200 وم 205).
38- إذا صدر الحكم بأكثرية أعضاء المحكمة فعلى الأقلية أن تدون أسباب المخالفة للأكثرية على محضر مستقل وليس في مسودة الحكم، وعلى الأكثرية أن ترد على هذه الأسباب في مسودة الحكم (م 200).
39- يوقع كاتب المحكمة على مسودة الحكم عند استلامه لها لإيداعها ديوان المحكمة (م 205/ب).
40- يتم استدراك القرار بترقين إشارة الدعوى أو إشارة الحجز الاحتياطي – حيث يكون الترقين واجباً قانوناً وسهت عنه المحكمة – بالإجراءات المتبعة لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في الحكم (مقتضى المادة 220/ب).
41- لا يسري ميعاد الطعن بالحكم إلا من اليوم التالي لتبليغه حتى لو صدر وجاهياً بحق الخصم وهذا صار يشمل أحكام محكمة الصلح الوجاهية (م 223/أ).
42- لم يعد من شكليات الطعون إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، ولا نعلم ما هي فلسفة المشرع من ذلك، وإذا كان الخصوم ممثلين بمحامٍ واحد فيكفي تبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن (م 223/و).
43- استحدث المشرع في القانون الجديد حكماً جديداً وهو أنه إذا كان الخصم الذي صدر الحكم لصالحه مجهول محل الإقامة، فيجب على الخصم الطاعن في الحكم أن يبلغه الطعن خلال 45 يوماً تلي تاريخ تسجيل الطعن (في احدى الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات المحكمة) تحت طائلة بطلان الطعن إذا لم يراع هذا الميعاد (م 223/ز). والمقتضى القانوني لبطلان الطعن هو اكتساب الحكم المطعون فيه الدرجة القطعية.
44- أضاف المشرع لأسباب وقف ميعاد الطعن فقدان الخصم المحكوم عليه أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، إلى جانب السبب المقرر في القانون القديم وهو موت المحكوم عليه، وأجاز المشرع لزوال وقف الميعاد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه، إلى جانب ما كان مقرراً في القانون القديم من إمكانية تبليغه في آخر موطن للمحكوم عليه (م 225).
45- بعد أن كان تبليغ الطعن – في حال موت المحكوم له – إلى أحد ورثته في آخر موطن كان للمورث، صار من الممكن إضافة إلى ذلك تبليغ الطعن في موطن أحد الورثة (م 226).
46- صار من الشروط الشكلية لقبول الاستئناف الأصلي والاستئناف التبعي أن يقدما من محامي أستاذ، مع مراعاة الاستئناءات الواردة في المادة 105 (م 233/أ). أي مالم يكن المستأنف قاضياً أو من محامي الدولة العاملين أو المتقاعدين، في دعاويهم الشخصية أو في دعاوى أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية. وكذلك يعفى المستأنف من توكيل محامي إذا كان الحكم صادراً في دعوى نقدية بمبلغ مائة ألف ليرة سورية فما دون.
47- يجب أن يقدم الاستئناف التبعي باستدعاء (م 233/أ). أي لم يعد من الجائز تقديمه بمذكرة خطية (لائحة).
48- يجب أن يسجل الاستئناف التبعي في ديوان محكمة الاستئناف، أما الاستئناف الأصلي فيسجل في ديوان محكمة الاستئناف إذا كانت محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار موجودة في مركز محكمة الاستئناف، أما إذا كانت محكمة الدرجة الأولى خارج مركز محكمة الاستئناف فيجب أن يسجل في ديوان محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار بهامش رقم أساس الدعوى، ويتم إرسال ملف الاستئناف مع ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف بمجرد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ديوان محكمة الاستئناف حيث يتم تسجيل الاستئناف وتبليغ الأطراف موعد المحاكمة الاستئنافية. (م 233 / هـ).
49- إذا غاب المستأنف و المستأنف عليه بعد حجز القضية للحكم – باختتام الخصوم مدافعاتهم – جاز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الاستئناف، أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة
(م 236/ج). وبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم تكن القضية جاهزة للفصل فعلى محكمة الاستئناف أن تقرر الترك للمراجعة.
50- صار ميعاد المراجعة بعد قرار الترك 60 يوماً بعد أن كان ستة أشهر (م 236/د).
51- القرار غير الفاصل في موضوع النزاع، إذا رفع يد محكمة الدرجة الأولى عن الدعوى فإن على محكمة الاستئناف إذا فسخت هذا القرار عند استئنافه أن تفصل في الموضوع  ولا تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى (م 237/ب)، وأما إذا كان مثل هذا القرار غير الفاصل في الموضوع لم يرفع يد محكمة الدرجة الأولى عن الدعوى فإن من واجب محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع (م 237/ج). وأعتقد أن مثال الحالة الأولى القرار الصادر برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الولائي، ومثال الحالة الثانية القرار الصادر بوقف الخصومة.
52- كرس قانون أصول المحاكمات الجديد ما كان قد اتجه إليه اجتهاد محكمة النقض السورية من أنه يجوز ادخال الخصم الأول مرة في الاستئناف إذا كان قد طلب أحد الخصوم إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ورفض طلبه (م 240). 
53- صار يترتب على الطعن بإعادة المحاكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقوة القانون إذا كان متعلقاً بعين العقار (م 245/ أ).
54- إذا كان القرار المطعون فيه بإعادة المحاكمة لا يتعلق بعين العقار، فوقف التنفيذ بناءً على طلب الطاعن - مسألة جوازية بالنسبة للمحكمة، لكن الجديد في هذه المسألة أن القانون أوجب على المحكمة الناظرة في الطعن إذا ما ارتأت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن تلزم الطاعن بتقديم كفالة نقدية يعود تقديرها للمحكمة (م 245/ب).
55-  صار يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حكماً وبقوة القانون 
(م 253).
56- إذا سجل الطعن بالنقض في ديوان محكمة النقض فإنه يتم إرساله إلى ديوان المحكمة المطعون بقرارها لتقوم بتبليغ الطعن واستلام الجواب، دون أن يترتب على ذلك ترقين قيد الطعن من سجلات الأساس في ديوان محكمة النقض (م 254/ب)؛ لأنه ينبغي إعادة إرسال ملف الطعن إلى ديوان محكمة النقض مرة ثانية.
57- صار من الشروط الشكلية للطعن بالنقض وتحت طائلة الرد شكلاً أن يقدم الطعن من محامٍ أستاذ أمضى عشر سنوات على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة، وكذلك الحال بالنسبة للطعن التبعي والجواب على الطعن الأصلي وأي ترافع أمام محكمة النقض، باستثناء القضاة ومحامو الدولة الذين أمضوا في عملهم المدة المذكورة قبل أن يسجلوا في جدول المحامين الأساتذة. كما أجاز القانون للمحامي المتقاعد -لأسباب غير صحية- أي ولو قبل أن يمضي كمحامي أستاذ عشر سنوات أن يطعن ويرافع لدى محكمة النقض بالدعاوى التي كان وكيلاً فيها قبل إحالته على التقاعد إذا كان ذلك لا يتعارض مع قوانين وأنظمة مهنة المحاماة (م 254/ج).
58- صار من واجب محكمة النقض، إذا نقضت القرار للمرة الأولى وكانت الدعوى جاهزة للفصل أن تفصل فيها ولا تعيدها إلى المحكمة المنقوص قرارها (م 262/ج).
59- خلافاً لما اتجه إليه اجتهاد محكمة النقض سابقاً فإن القانون الجديد قد أجاز اعتراض الغير ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية (م 268/أ).
60- أوجب المشرع في القانون الجديد أن يقدم اعتراض الغير الطارئ باستدعاء (م269/د) حصرياً فلا يقبل إذا قُدم بمذكرة خطية، وأن يتضمن استدعاء اعتراض الغير الأصلي والطارئ أسباب الاعتراض تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً (م 269/هـ). وهذا يحسم الخلاف في الطبيعة القانونية لاعتراض الغير وأنه من طرق الطعن غير العادية.
61- صار من واجب المحكمة إذا وافقت على وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه أن تكلف المعترض بتقديم كفالة نقدية يعود إليها تقديرها (م 272/ب). 
62- كرس قانون الأصول الجديد بنصوص صريحة كثيراً من اجتهاد محكمة النقض السورية بخصوص دعوى مخاصمة القضاة على النحو الآتي:
63- لا تقبل الأحكام المستعجلة المخاصمة، في حين تقبل المخاصمة  قرارات محكمة الاستئناف كمرجع للطعن بقرارات قاضي التنفيذ (م 470/د).
64- وجوب اختصام وزير العدل تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً (م 471/ج).
65- إذا كان القرار المخاصم صادراً عن محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية فإنه يجب حصر المخاصمة بالهيئة الأخيرة أي التي أصدرت الحكم نتيجة الطعن للمرة الثانية (م 471/ج).
66- إذا كان القرار المخاصم صادراً بالأكثرية فإنه يجب حصر دعوى المخاصمة بالأكثرية ولا يخاصم القاضي المخالف (م 471/د). وأعتقد أن ذلك إذا كان القاضي المخالف معلوماً، في الوقت الذي تستوجب سرية المداولة عدم معرفته، وعندئذ ينبغي أن توجه دعوى المخاصمة إلى هيئة المحكمة بكاملها.
67- يجب أن يتضمن استدعاء دعوى المخاصمة رقم وتاريخ القرار المخاصم وأسماء القضاة المخاصمين وأسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم وألقابهم وعنوان كل منهم وإلا ردت دعوى المخاصمة شكلاً.
68- لم يعد من اللازم إرفاق كافة الأوراق في ملف القضية التي صدر فيها القرار المخاصم؛ بل فقط يجب ارفاق الأحكام الصادرة في هذه الدعوى مصدقة أصولاً وتحت طائلة رد الدعوى المخاصمة شكلاً (م 471/و).
69- ميعاد دعوى المخاصمة 3 سنوات تلي تاريخ تبليغ صورة مصدقة عن القرار المخاصم لمدعي المخاصمة ( م 471/ز).
70- يجب على مدعي المخاصمة المطالبة بالتعويض صراحة في استدعاء المخاصمة وإلا ردت دعوى المخاصمة شكلاً (م 471/ح).
71- تم تخفيض تأمين مخاصمة قضاة محكمة النقض من 25 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة، في حين بقي تأمين مخاصمة باقي القضاة على حاله (م 471/ط).
72- بعد تبليغ استدعاء دعوى المخاصمة للقضاة المخاصمين وضم إضبارة الدعوى الأصلية، يتعين على المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة أن تصدر قرار صريحاً بقبول دعوى المخاصمة شكلاً إذا توافرت شروطها الشكلية، وذلك قبل تبليغ الخصوم الآخرين، وعندئذ تقرر وضع إشارة الدعوى إذا كانت تتعلق بعقار، ولها أن تقرر وقف تنفيذ القرار المخاصم بناء لطلب مدعي المخاصمة في حالة الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه (م 472). ولم ينص المشرع هنا على إلزام مدعي المخاصمة بتقديم كفالة نقدية.
73- يتعين على المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة في حالة حكمها بقبولها شكلاً أن تحدد للخصوم جلسة للمرافعة والنظر في موضوع دعوى المخاصمة (م 473/أ).
74- يجب أن يقدم استدعاء دعوى المخاصمة من محامي أستاذ منذ عشر سنوات على الأقل وإلا ردّت دعوى المخاصمة شكلاً. يستثنى من ذلك من يحق له المرافعة بدون محامي وفق المادة 105والتي سبقت الإشارة إليها فيما سبق من التعديلات (م 471/أ). كما ينطبق هذا الشرط على المرافعة في دعوى المخاصمة، فيجب أن تكون من محامي أستاذ منذ عشر سنوات مع مراعاة الاستثناءات المذكورة بالمادة 105.
75- تطبق على دعوى  المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد من (114 – 122)، (م 473/ب). أي تلك التي تطبق على محاكم الموضوع من الدرجة الأولى. إلا أنه لا يجوز تجديد دعوى المخاصمة بعد الشطب إلا مرة واحدة، وشريطة أن يكون هذا التجديد ضمن ميعاد دعوى المخاصمة (م 473/ج).
76- يحق للمحكوم له في القرار المخاصم أن يتقدم بطلب عارض بالتعويض ضد مدعي المخاصمة عما أصابه من ضرر عند الحكم برفض دعوى المخاصمة موضوعاً (م 473/د).
77- لا يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة حال قبولها موضوعاً أن تكتفي بالحكم بإبطال القرار المخاصم على سبيل التعويض، وعليها أن تحكم على القاضي المخاصم بالتعويض النقدي 
(م 475).
78- يجب أن تنص المحكمة في قرارها على إعادة ملف الدعوى الأصلية مع القرار الصادر في دعوى المخاصمة إلى مرجعه (م 476).
79- صار يتمتع المحامي بمجرد اصدار سند التوكيل له بولاية الطعن في الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية (م 479). أي من دون الحاجة إلى نص خاص على ذلك في سند التوكيل.
80- إذا حكم بإبطال تصرف المحامي في دعوى التنصل، فلا يحكم عليه بالتعويض لصالح موكله أو لصالح غيره من الخصوم إلا بناء على طلب من قبل المتضرر منهم (م 485/ج).
81- رفع المشرع في القانون الجديد مبالغ الغرامات النقدية – بوجه الإجمال – حيث يكون واجباً أو ممكناً للمحكمة الحكم بها على أحد الخصوم.
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